الهيئة القومية للتأمين والمعاشات 


التنظيم والإدارة


ــــــــــــــــــــ

كتاب دوري رقم " 17 " لسنة 1993

بشأن عدم الاخذ بتاريخ التعيين الفرضي 
عند تسوية وصرف المزايا التأمينية 

ـــــــــــ

يقضي قانون الاصلاح الوظيفي الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1975 بارجاع الاقدمية لبعض العاملين بالجهاز الاداري للدولة والهيئات العامة الى تاريخ سابق على تاريخ التعيين وحساب هذه المدة في اقدمية الدرجة والمرتب دون حسابها في مدة  الاشتراك في التأمين الاجتماعي .


الا انه قد لوحظ للهيئة القومية للتأمين المعاشات ان بعض الجهات الادارية تقوم بتسوية الحقوق التأمينية عند انتهاء الخدمة بالاخذ بتاريخ الاقدمية الفرضي طبقا للقانون رقم "11" لسنة 1975 المشار اليه وحساب هذه المدة ضمن مدة الاشتراك في التأمين الاجتماعي مما يترتب عليه صرف مبالغ بدون وجه حق .


لذا توجه الهيئة القومية للتأمين والمعاشات نظر السادة المسئولين بالجهات الادارية المختلفة الى ضرورة الاخذ بتاريخ التعيين الفعلي الوارد في قرار التعيين وعدم الاخذ بتاريخ التعين الفرضي طبقا لقانون الاصلاح الوظيفي رقم " 11" لسنة 1975 وتعديلاته المدونة بالاستمارة رقم 134 ع.ج وذلك عند حساب مدة الاشتراك في التأمين الاجتماعي عند التسوية وصرف المزايا التأمينية .


ويجوز للمؤمن عليه الاشتراك عن تلك المدد طبقا لاحكام المادة "34" من القانون رقم 79 لسنة 1975 وذلك اذا ما توافرت شروطها . 

تحريرا في : 23/11/1993 





   رئيس مجلس الادارة 










" ليلى محمد الوزيري " 

